


الدرس الثاني: صور الديمقراطية
تتعدد صور الديمقراطية وتختلف وفقا لإختلاف أساليب ممارسة الشعب للسلطة، وقـدأفرزت التجربة التاريخية ثلاثة صورللديمقراطية هي: الديمقراطيـة المباشـرة وشـبهالمباشرة وغير المباشرة.  
المطلب الأول: الديمقراطية المباشرة  
مضمون الديمقراطية المباشرة أن يمارس الشعب بنفسه سـلطة الحكـم، أي أن يحكـمالشعب نفسه بنفسه دون واسطة، والمقصود بالشعب هو الشعب السياسي ، بحيث يجتمع في هيئة  جمعية شعبية يقررون فيها القوانين بأنفسهم ويتولـون تنفيـذها والفصل في المنازعات. 
وساد هذا النموذج في المدن اليونانية القديمة، حيث كانت تجتمع طبقـة الأحـرار دونالطبقات الأخرى و النساء، في إطار جمعية المواطنين ، أو ما تسمى باليونانية القديمة" إكليزيا" لتصريف شؤون الحكم .  
إلا أن ممارسة الديمقراطية  متعذر حاليا نظرا لكثـرة عـدد المـواطنين و المـساحةالجغرافيـة الواسعـة، بالإضافة إلى المشاكل الفنية المعقدة التـي صـاحبت تطـورالمجتمع.
وهذا ما أثبته الواقع العملي ، فالتجربة الدستورية لهذه الصورة من الديمقراطيـة فـيبعض ولايات سويسرا أكدت استحالة استمرارها، إذ أن الولايات التـي كانـت تأخـذبالديمقراطية المباشرة منذ وقت طويل اضطرت إلى التخلي عنها نظرا لزيـادة عـددالسكان وتعقد مشاكلها، فلم يبق منها سوى  ثلاث ولايات جبلية قليلـة الـسكان، بحيـثيجتمع الشعب السياسي في مجلس شعبي لاتخاذ القرارات المتعلقة بحاكم الولاية وكبـارالقضاة والموافقة على القوانين ، وهذا مرة واحدة فقط في السنة، وتتميز هذه المناقشاتبعدم الجدية ، إذ تسيطر على مناقشاتهم الإعتبارات العاطفية..
المطلب الثاني: الديمقراطية النيابية ( غير المباشرة)  
بموجب هذا النظام يقوم الشعب باختيار ممثليه الذين يعتبرون نوابه، فهم ينوبون عنه فيمباشرة سلطاته، ويستلزم هذا النظام وجود مجالس أو هيئات نيابية.  

وقد نشأ النظام الديمقراطي النيابي في إنجلتراأولا، وقد مرت عدة قرون مـن التطـورقبـل أن يتكامـل النظام النيـابي تحـت تـأثير وضـغط الظــروف الـسياسية والإجتماعيـة و المالية، والملكية المطلقة التي أدت إلى الثورات و الكفاح الشعبي الـذيكانت نتيجته النظام الديمقراطي النيابي ، وبعدها انتشرهذا النظام في غالبية الدول .  
ويقوم النظام النيابي على مجموعة من الأركان هي:  
أولاها وجود برلمان منتخب من الشعب يمارس سلطات حقيقية واشتراكات فعلية فـيإدارة شؤون الدولة خصوصا في مسائل التشريع، ولا يتحقق النظام النيـابي إذا كانـتالمجالس استشارية فقط.  
ثانيها تأقيت مدة النيابة مما يتيح الفرصة للناخبين بأن يعيـدوا الحكـم علـى أعـضاءالبرلمان ليقرروا إعادة انتخابهم وانتخاب غيرهم ممن يرون أنهم أكثر إحساسا بهمولهم القدرة للتعبير عن إرادتهم.  
وتتراوح هذه المدة في الدساتير الحديثة بين أربع وخمس سنوات ، وهي مـدة كافيـةللنواب للقيام باختصاصاتهم، وفي نفس الوقت يتسنى للناخبين تقدير ومراقبة أعمـالالنواب.  
أما الركن الثالث فيتمثل في استقلال النائب عن ناخبيه في أدائه لمهامـه، إذ لا يجـوزللشعب التدخل في ممارسة الهيئة النيابية لسلطاتها طوال مدة انتخابها، ومن ثم لا يتمتعالشعب بحق الإقتراح الشعبي أو الإعتراض الشعبي ، كما لا يتحمل النائب أية مسؤوليةعن تصرفاته التي تندرج في إطار المهمة النيابية.  
أما آخر ركن فيتمثل في كون النائب يمثل الأمة ككل وليس دائرته الإنتخابية فقط،  أي أن قيام النائب بأعماله لمصلحة المجتمع كله، وليس فقط دائرته الإنتخابيـة، أي تقـديمالمصلحة العامة على المصلحة المحلية .  

وعلى العموم الديمقراطية النيابية هي الصورة الأكثر شيوعا واستعمالا .  
المطلب الثالث: الديمقراطية شبه المباشرة  
وهي ممارسة للحكم تقع بين الديمقراطية المباشرة وبين الديمقراطيـة النيابيـة، حيـثتفوض الأمة سلطاتها إلى هيئة منتخبة ممثلا بالبرلمان مع احتفاظ الشعب لنفسه بـبعضالصلاحيات الهامة ليتخذ القرار المناسب بشأنها عندما يتطلب الأمر ذلك. ومن مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة :   
· الإستفتاء الشعبي .  
· الإعتراض على القوانين .
· الإقتراح الشعبي .
· طلب إقالة أحد النواب في البرلمان.
· طلب حل البرلمان.
· طلب عزل رئيس الجمهورية .
الفرع الأول: الإستفتاء  
يعتبر الإستفتاء الشعبي من أهم معالم الديمقراطية ويقصد بها طلب رأي الـشعب فـيموضوع من المواضيع ، وينقسم الإستفتاء بحسب موضوعه إلـى اسـتفتاء دسـتوري،واستفتاء تشريعي واستفتاء سياسي.  
نقصد بالإستفتاء الدستوري أخذ رأي الشعب عند وضع الدستور أو تعديله.  
أما الإستفتاء التشريعي يتعلق بمشروع قانون من القوانين الذي تم الإعتراض عليـه أواقتراحه من قبل المواطنين.  
والإستفتاء التشريعي يتعلق بالأمور السياسية التي تعني الشعب، إذ يتميز بأهميتـه فـيالإختيارات الأساسية للدولة أو سياستها العامة.  

الفرع الثاني: الإعتراض على القوانين  
ويقصد به حق عدد معين من الناخبين في الإعتراض على نفاذ قانون معين صادر عنالبرلمان خلال مدة معينة قبل إصدارها، ويجري تطبيق الإعتـراض الـشعبي علـىالقوانين عندما يوافق البرلمان على القانون إذ لايتم تنفيذه إلا بعد مـضي مـدة معينـةيحددها الدستور.  
فإذا تم ذلك فإن نفاذ القانون يتوقف ويجب عرض القانون المعترض عليه على الإستفتاءالشعبي ، ففي حالة موافقة الشعب على القانون يسقط أثر الإعتـراض، وفـي الحالـةالعكسية يسقط القانون المعترض عليه نهائيا، وذلك بأثر رجعي.  
الفرع الثالث:الإقتراح الشعبي للقوانين  
يقصد بالإقتراح الشعبي إعطاء عدد معين من أفراد الـشعب الـسياسي حـق اقتـراحمشروعات قوانين أمام البرلمان الذي يجب عليه أن يناقشه ويتخذ القرارالمناسب بشأنهإما بالموافقة عليه أو رفضه  
ويمكن أن يكون الإقتراح في شكل فكرة عامة  للقانون، أو في شكل مـشروع قـانونمفصل، ومن جانب آخر يمكن أن تشترط الدساتير مجرد تصديق البرلمان عليه ويمكنأن تشترط أن يتم استفتاء الشعب عليه حتى يدخل حيزالنفاذ.  


الفرع الرابع: طلب إقالة أحد النواب في البرلمان   
يعني هذا الحق تمكين عدد معين من الناخبين طلب إقالة النائب الذي انتخبوه فإذا لاقـىهذا الطلب تأييد أغلبية الناخبين في دائرته الإنتخابية وجب على النائب الإنسحاب مـنالبرلمان طيلة الفترة التشريعية ، وله الحق في الترشح مجددا في انتخابات قادمة.  
 الفرع الخامس: طلب حل البرلمان   
يمكن لعدد معين من الناخبين تقديم طلب حل البرلمان في مجملـه ، بعـدها يعـرضالإقتراح على الشعب للإستفتاء  فإذا حاز هذا الطلب على الأغلبية التي يتطلبه الدستوريحل المجلس القائم ،و تجرى انتخابات جديدة.  
الفرع السادس: طلب عزل رئيس الجمهورية  
[bookmark: _GoBack]أعطت بعض الدساتير للشعب الحق في طلب عزل رئيس الجمهورية قبل انتهـاء مـدةولايته، وذلك بناءا على طلب عدد معين من الناخبين، ويتم عزل الرئيس بعـد موافقـةأغلبية خاصة من البرلمان، وموافقة الشعب عن طريق الإستفتاء، أمـا إذا لـم يوافـق الشعب فيعتبر هذا تجديدا لانتخاب الرئيس مرة أخرى، مـع حـل البرلمـان وإجـراءانتخابات جديدة.  
- د. 
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